شرح كتاب "إرشاد الفحول " للشوكاني(6) لفضيلة الشيخ أبي حفص  بن العربي الأثري.
ورحمةُ اللهِ وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يَهْدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. أما بعدُ: فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، وإنَّ شرَّ الأمورِ مُحدثاتُها، وإنَّ كلَّ مُحدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثم أما بعدُ، أيُّها الكرامُ وأيتُها الكريماتُ. وعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاته. اللهُ يباركُ فيكم. أسألُ اللهَ بأسمائهِ الحسنى وصفاتهِ العُلى أنْ يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأنْ يُحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأنْ يجنبَنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطنَ. ثم أما بعدُ، وصلنا إلى المسألةِ الخامسةِ في الحقيقةِ والمجازِ. وفي هذه المسألةِ عشرةُ أبحاثٍ. مسألةُ المجازِ، وهل يوجدُ مجازٌ في الكتابِ والسنةِ أو في اللغةِ؟ يُراجعُ في هذا كتابُ الصواعقِ المرسلةِ على الجهميةِ والمعطلةِ لشيخِ الإسلامِ ابنِ القيمِ في مختصرهِ، في المجلدِ الثاني من مختصرهِ. وما كتبهُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ طيبَ اللهُ ثراهُ في هذه المسألةِ، فقد أبطلَ العلامةُ ابنُ القيمِ رحمهُ اللهُ المجازَ من سبعينَ وجهًا رحمهُ اللهُ تعالى عليه. وأيضًا رسالةُ العلامةِ الشنقيطيِّ رحمهُ اللهُ تعالى. الْمُسَمَّاةِ بِمَنْعِ جَوَازِ الْمَجَازِ لِمَا وَرَدَ فِي التَّعَبُّدِ وَالْإِعْجَازِ بِتَحْقِيقِنَا وَتَعْلِيقِ نَشْرِهِ مَكْتَبَةُ السُّنَّةِ بِالْقَاهِرَةِ. سَنَقْرَأُ هَذَا مَعَ عَدَمِ قَوْلِنَا بِالْمَجَازِ، وَمَنْ أَرَادَ التَّفْصِيلَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مِثْلِ هَذِهِ الْكُتُبِ فَفِيهَا كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. الْبَحْثُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ لَفْظَيِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ. أَمَّا الْحَقِيقَةُ فَهِيَ فَعِيلَةٌ مِنْ "حَقَّ" الشَّيْءُ بِمَعْنَى ثَبَتَ. وَالتَّاءُ لِنَقْلِ اللَّفْظِ مِنَ الْوَصْفِيَّةِ إِلَى الِاسْمِيَّةِ الصِّرْفَةِ. يَعْنِي "حَقَّ يَحِقُّ" فَقَدْ يَكُونُ مِنْ بَابِ الْوَصْفِ، لَكِنْ "حَقِيقَةٌ" أَصْبَحَتِ اسْمًا صِرْفًا. وَفَعِيلٌ فِي الْأَصْلِ قَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ مِثْلَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾. وَقَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ كَرَجُلٍ جَرِيحٍ مَعْنَى الْحَقِيقَةِ: الثَّابِتَةُ. وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ مَعْنَاهَا: الْمُثْبَتَةُ. فَعَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ يَكُونُ مَعْنَى الْحَقِيقَةِ: الثَّابِتَةُ. وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ مَعْنَاهَا: الْمُثْبَتَةُ. يَعْنِي أَنَّهَا الْأُولَى أَنَّهَا ثَابِتَةٌ، وَالثَّانِيَةَ أَنَّهَا مُثْبَتَةٌ. إِنْ كَانَتْ بِمَعْنَى اسْمِ الْفَاعِلِ فَهِيَ الثَّابِتَةُ، وَإِنْ كَانَتْ بِمَعْنَى اسْمِ الْمُثْبَتَةُ. لَا، هَذَا مَعِي. وَأَمَّا الْمَجَازُ. نَعَمْ، وَأَمَّا الْمَجَازُ فَهُوَ مَفْعَلٌ. وَأَمَّا الْمَجَازُ فَهُوَ مَفْعَلٌ مِنَ الْجَوَازِ الَّذِي هُوَ التَّعَدِّي، كَمَا يُقَالُ: جُزْتُ مَوْضِعَ كَذَا، أَيْ جَاوَزْتُهُ وَ تَعَدَّيْتُهُ. جُزْتُ مَوْضِعَ كَذَا أَيْ جَاوَزْتُ وَتَعَدَّيْتُ. أَوْ مِنَ الْجَوَازِ الَّذِي هُوَ قَسِيمُ الْوُجُوبِ وَالِامْتِنَاعِ. يَعْنِي عِنْدَنَا الْوُجُوبُ وَالْحَظْرُ وَالِاسْتِحْبَابُ وَالْكَرَاهَةُ وَالْجَوَازُ الَّذِي هُوَ الْإِبَاحَةُ. وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى الْأَوَّلِ يَعْنِي إِلَى التَّعَدِّي. وَالْـ (مِنْ) الْجَوَازِ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ الَّذِي لَا يَكُونُ وَاجِبًا وَلَا مُمْتَنِعًا يَكُونُ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ، فَكَأَنَّهُ يَنْتَقِلُ مِنْ هَذَا إِلَى هَذَا وَمِنْ هَذَا إِلَى هَذَا. يَعْنِي كَأَنَّهُ يَنْتَقِلُ مِنَ الْأَمْرِ إِلَى النَّهْيِ، وَمِنَ النَّهْيِ إِلَى الْأَمْرِ. مِنَ الْوُجُوبِ إِلَى الْحَظْرِ، أَوْ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ إِلَى الْكَرَاهَةِ وَالْحَظْرِ إِلَى الِاسْتِحْبَابِ وَالْوُجُوبِ. الْبَحْثُ الثَّانِي فِي حَدِّهِمَا. الْحَدُّ هُوَ التَّعْرِيفُ. الحدُّ هو التعريفُ، يعني هو قولٌ دالٌّ على ماهيةِ الشيءِ، يعني ما يدلُّ على حقيقةِ الشيءِ. ولفظٌ منطقيٌّ استُخدِمَ في كتبِ أهلِ العلمِ. الحدُّ هو قولٌ دالٌّ على حقيقةِ الشيءِ، دالٌّ على ماهيةِ الشيءِ، على حقيقتِه. فقيل في حدِّ الحقيقةِ: إنها اللفظُ المستعمَلُ فيما وُضِعَ له. اللفظُ التخاطب به، وقيل في حدها: إنها كل كلمة أُريدَ بها عينُ ما وُضِعت له في وضع واضع، وقوعًا لا يستند فيه إلى غيره. لعلَّ أدقَّ التعريفات هو التعريف الذي قالوا: هي اللفظ المستعمل فيما وُضِعَ له أولًا. لكن يُشكل على هذا: كيف نُثبت أنها وُضِعت أولًا لهذا المعنى؟ وما الدليل على ذلك؟ وأما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير ما وُضِعَ له لعلاقة مع قرينة. طيب، قلنا: قلنا: المجاز في غير ما وُضِعَ له. طيب، أين اللفظ الأول الذي وُضِعَ لهذا المعنى؟ وما الدليل عليه؟ وقيل: هو اللفظ المستعمل في غير وضع أولٍ على وجهٍ يصحُّ. نفسُ المسألة: أين الوضعُ الأول؟ وزيادةُ قيدٍ "على وجهٍ يصحُّ" لإخراجِ مثلِ استعمالِ لفظِ الأرضِ في السماءِ على وجهٍ يصحُّ. يعني -مثلًا- بعضُ الناسِ اصطلحوا: أنَّ السماءَ هي الأرضُ، وأنَّ الأرضَ هي السماءُ. هذا كلامٌ لا يُقبل. هذا كلامٌ لا يُقبل. ولذلك قال: "على وجهٍ يصحُّ". وقيل في حده أيضًا: إنه ما كان بضدِّ معنى الحقيقةِ. يعني: ضدُّ الحقيقةِ المجازُ. طيب، ما الدليلُ من الكتابِ والسنةِ على المجازِ؟ ما الدليلُ في كلامِ الأئمةِ؟ ولم يُستعملْ لفظُ المجازِ إلا بعدَ القرونِ المفضَّلةِ بمعناه الحاليِّ. أما ما ذكره الإمامُ أحمدُ -رحمه الله- تعالى- في كتابهِ "الردِّ على الجهميةِ" من أنه "مجازُ هذه الآيةِ"؛ أي: ما يجوزُ أن يُقالَ في هذه الآيةِ، أو تفسيرُ الآيةِ، أو بيانُ الآيةِ. فكلمةُ "مجاز" كانت تُستخدمُ بمعنى: "ما يجوز". وليس بمعنى: "ضدِّ الحقيقةِ". البحثُ الثالثُ: قد اتفق أهلُ العلمِ على ثبوتِ الحقيقةِ اللغويةِ والعرفيةِ. الحقائقُ ثلاثٌ. الحقائقُ -يعني- الحقائقُ تنقسمُ إلى ثلاثةٍ. إلى ثلاثٍ: حقيقةٌ شرعيةٌ، وحقيقةٌ عرفيةٌ، وحقيقةٌ لغويةٌ. مثلًا: الزكاةُ. الزكاةُ في الحقيقةِ اللغويةِ هي النماءُ والطهارةُ. طيب، الحقيقةُ الشرعية: أنها إخراجُ مالٍ مخصوصٍ في وقتٍ مخصوصٍ لأصنافٍ مخصوصةٍ حددها الشرعُ الكريم. طيب، الحقيقة العرفية. الدَّابَّةُ لغةً: هي كل ما يدبُّ على الأرض. وفي العرف: أنها ذواتُ الأربع، فلا يجوز عرفًا أن يقال للإنسان: يا دابَّة! يا دابَّة! تعال، يا دابَّة! افعلي كذا، يا دابَّة! اجلس! يا هذا، كلامٌ خطيرٌ ما يجوز أن يقال. الفلاحُ لغةً: يقالُ فيه الكافرُ اللغوي، لكن استُعمِلت في معنى شرعي. فالجمهورُ جعلوها حقائقَ شرعيةً. بوضعِ الشارعِ لها، يعني أصبحت حقيقةً شرعيةً. وأثبتَ المعتزلةُ أيضًا مع الشرعيةِ حقائقَ دينيةً. فقالوا: إنما استعمله الشارعُ في معانٍ غيرِ لغويةٍ ينقسمُ إلى قسمين: القسمُ الأولُ: الأسماءُ التي أُجريت على الأفعالِ، وهي: الصلاةُ والصومُ والزكاةُ ونحوُ ذلك. والقسمُ الثاني: الأسماءُ التي أُجريت على الفاعلين، كالمؤمنِ، والكافرِ والفاسقِ ونحوِ ذلك. فجعلوا القسمَ الأولَ حقيقةً شرعيةً، والقسمَ الثاني حقيقةً دينيةً. يعني الأسماءُ التي هي أفعالٌ، يعني على الفعلِ، هذه قالوا: حقيقةٌ شرعيةٌ. والأسماءُ التي على الفاعلِ سموها بالحقيقةِ الدينيةِ، وإن كان الكلُّ على السواءِ في أنه عُرفٌ شرعيٌّ. يعني هذا من الحقيقةِ العرفيةِ الشرعيةِ. وقال القاضي أبو بكرٍ الباقلانيُّ رحمه الله تعالى، وبعضُ المتأخرينَ ورجَّحهُ الرازيُّ: أنها مجازاتٌ لغويةٌ غلبت في المعاني الشرعيةِ لكثرةِ دورانها على ألسنةِ أهلِ الشرعِ. يعني جعلوا استخدامها لأهلِ الشرعِ، وليس للشرعِ نفسِه. وثمرةُ الخلافِ أنها إذا وردت في كلامِ الشارعِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مجردةً عن القرينةِ، هل تُحمَلُ على المعاني الشرعيةِ أو على اللغويةِ؟ يعني مثلًا النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: "الصلاةَ الصلاةَ وما ملكت أيمانُكم". هذه مُجردةً تُحمَلُ على معناها اللغويِّ بمعنى الدعاءِ، أم تُحمَلُ على معناها الشرعيِّ؟ لا شكَّ أنها حقيقةٌ شرعيةٌ وتُحمَلُ على المعنى الشرعيِّ. فالجمهورُ قالوا بالأولِ، والباقلانيُّ ومَن معهُ قالوا بالثاني. قالوا: أما في كلامِ المتشرِّعِ فتُحمَلُ على الشرعيِّ اتفاقًا؛ لأنها قد صارت حقائقَ عرفيةً بينهم. يعني قالوا: إنها في كلامِ الشرعِ، كلامِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، إنما عرفيةٌ، يعني هي من بابِ الحقائقِ العرفيةِ، هي مجازاتٌ وتحوَّلتْ إلى حقيقةٍ عرفيةٍ. طيب الجمهور قالوا: لا، هي حقيقة شرعية. استخدمها الشرع في هذا، وإنما النزاع في كون ذلك بوضع الشارع وتعيينه إياه بحيث تدل على تلك المعاني بلا قرينة، فتكون حقائق شرعية، أو بغلبة استعمالها في لسان أهل الشرع فقط، ولم يضعها الشارع، بل استعملها مجازات لغوية لقرائن، فتكون حقائق عرفية خاصة لا شرعية. لا، هو الصواب أنها حقائق شرعية، ولا دخل لها بالمجاز، وأن الشرع قد استخدمها في هذا وأرادها بذلك. احتج الجمهور بما هو معلوم شرعًا من أن الصلاة في لسان الشرع وأهل الشرع لذات الأذكار والأركان، والزكاة لأداء مال مخصوص، والصيام لإمساك مخصوص، والحج لقصد مخصوص، وأن هذه المدلولات هي المتبادر عند الإطلاق، وذلك علامة الحقيقة، بعد أن كانت الصلاة في اللغة للدعاء، والزكاة للنماء، والصيام للإمساك مطلقًا، والحج للقصد مطلقًا. وأجيب عن هذا بأنها باقية في معانيها اللغوية، والزيادات شروط، والشرط خارج عن المشروط. يعني: الباقلاني والمعتزلة وماذا قالوا؟ قالوا: هي باقية في معانيها اللغوية لا حرج، والزيادات هذه شروط، والشرط خارج عن المشروط؛ لأن الشرط لا يتم المشروط إلا به. وكونه خارجًا عنه ورد بأنه يستلزم أن يكون مصليًا من يكون داعيًا كآخر. يعني: إنسان أخرس وقف يصلي بالحركات، هذا نسميه مصليًا أم لا؟ نسميه على قول الجمهور فهو مصلٍّ، وعلى قول هؤلاء فليس بمصلٍّ. وأجيب أيضًا بأنه لا يلزم من ذلك معنى الحقيقةِ الشرعيةِ، فثبت المدعى. إن كنتم تقولون إن الشرع نقل اللفظة إلى لفظةٍ أخرى وصارت حقيقةً، هذا هو ثبوتُ المدعى. وإن أريد أن أهل اللغة استعملوها في هذه المعاني وتبعهم الشارعُ في ذلك، فخلافُ الظاهرِ للقطعِ بأنها معانٍ حادثةٌ، ما كان أهلُ اللغةِ 00:21 العرب، فإنهم كانوا يتكلمون بها في الجملة، وإن كانوا يعنون بها غير هذه المعاني. وإذا كان كذلك، كانت هذه الألفاظ عربية، فالـ لازمة ممنوعة. يعني إذا كان هو يعني يقول: أنَّه إذا كان القرآن عربيًّا، فيلزم أن تكون الألفاظ عربية. ما هي ألفاظ عربية؟ وإذا كانت الألفاظ عربية، فيلزم أن يكون القرآن عربيًّا. القرآن عربي، والألفاظ عربية، لكن استخدمها الشرع في معنى أدق مما كان أهل اللغة. يستخدمونها. وأُجيبَ أيضًا بأنَّا لا نُسلِّمُ أنَّها ليست بعربية، على تسليم أنَّها مجازاتٌ لغويةٌ جعلها الشارعُ حقائقَ شرعيةً؛ لأنَّ المجازاتِ عربيةٌ، وإن لم يُصرِّحِ العربُ بإباحتها، فقد جوَّزوا نوعَها، وذلك يكفي في نسبةِ المجازاتِ بأسرها إلى لغةِ العربِ، وإلا لَزِمَ أنَّها كلُّها ليست بعربيةٍ، واللازمُ باطلٌ، فالملزومُ مثله. ولو سلَّمنا أنَّ المجازاتِ العربيةَ التي صارت حقائقَ بوضعِ الشرعِ ليست بعربيةٍ، لم يلزم أن يكونَ القرآنُ غيرَ عربيٍّ بدخولها فيه، لأنَّها قليلةٌ جدًّا، والاعتبارُ بالأغلب. يعني يقولون: ولو سلَّمنا بكلامكم، لو وُجِدَ - لو وُجِدَ مع الأصل عدمُ التسليم - لو وُجِدَ بعضُ ألفاظٍ ليست عربيةً، طيب، فالعبرةُ بالأغلب، وليس بالنادر؛ فإنَّ الثورَ الأسودَ لا يمتنعُ إطلاقُ اسمِ الأسودِ عليه بوجودِ شعراتٍ بيضٍ في جلدِه. على أنَّ القرآنَ يُقالُ بالاشت ألفاظِها فصارت عربيةً، يعني مثلَ استبرقَ سِجِّين، عندما نزلَ القرآنُ بها فَهِمَها العربُ الذين خاطبهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، أم لم يفهموها؟ فهموها. إذًا هي عربيةٌ وإن كانَ أصلُها غيرُ عربيٍّ، لكنها عُرِّبَتْ واستُخدِمَتْ في لغةِ العربِ، فعربتها الألسنُ وحوّلتها عن بقول: يعني أن يُنادى بالحَجْرِ على كبارِ العلماءِ في آرائهم الأخرى، وإلا فأبو إسحاقَ الإسفرايينيُّ أعلمُ بكثيرٍ جدًّا بلغةِ العربِ من الشوكانيِّ رحمه اللهِ تعالى. قال: وقد استدلَّ بما هو أوهنُ من بيتِ العنكبوتِ، فقال: إنه لو كان المجازُ واقعًا في لغةِ العربِ، لَلَزِمَ الإخلالُ بالتفاهمِ؛ إذ قد تخفى القرينةُ. وهذا التعليلُ عليلٌ، فإنَّ تجويزَ خفاءِ القرينةِ أخفى من السُّهَى. السُّهَى كوكبٌ صغيرٌ خفيُّ الضوءِ. هناك مجموعةٌ من النجومِ تُسمَّى ببناتِ نَعْشٍ، ببناتِ نَعْشٍ الكبرى، والناسُ يمتحنونَ أبصارَهم في الصحراءِ بإيش؟ برؤيةِ هذا الكوكبِ. واستدلَّ -يعني هو يقول: إنَّ كلامَه هذا -وعليكم الصوابُ- إنَّ كلامَه هذا كلامٌ باطلٌ، وهذا التعليلُ لا يجوزُ، وأنَّه تعليلٌ 00:31:23.919 --> 0 ودلالةُ دلالةِ قرينةٍ ليست دلالةً وضعيةً حتى نجعلَ مجموعَ ذلك لفظًا واحدًا دالًّا على المسمَّى. وعلى كلِّ حالٍ فهذا القولُ لا ينبغي الاشتغالُ بدفعه ولا التطويلُ في ردِّه، فإنَّ وقوعَ المجازِ وكثرتَه في اللغةِ في اللغةِ العربيةِ أشهرُ من نارٍ على علمٍ، وأوضحُ من الموصليِّ، وقال هذا الكلامَ في كتابِه "الخصائص". وقد قيل إنَّ أبا عليٍّ الفارسيَّ قائلٌ بمثلِ هذه المقالةِ التي قالها الإسفرايينيُّ، يعني بإنكارِ المجازِ. وما أظنُّ بمثلِ أبي عليٍّ أنْ يقولَ ذلك؛ فإنَّه إمامُ اللغةِ الذي لا يَخْفَى على مثلِه مثلُ هذا الواضحِ البينِ الظاهرِ الكَلامُ نَعَمْ؛ لِأَنَّ المَجَازَ يَجُوزُ نَفْيُهُ. وَأَمَّا مَا استُدِلَّ بِهِ لَهُمْ مِنْ أَنَّ المَجَازَ كَذِبٌ؛ لِأَنَّهُ يُنْفَى فَيَصْدُقُ نَفْيُهُ، وَهُوَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ الصَّادِقَ إِنَّمَا هُوَ؛ لِأَنَّ الصَّادِقَ إِنَّمَا هُوَ نَفْيُ الحَقِيقَةِ، فَلَا يُنَافِي صِدْقَ إِثْبَاتِ المَجَازِ. وَلَيْسَ فِي المَقَامِ مِنَ الخِلَافِ مَا يَقْتَضِي ذِكْرَ بَعْضِ المَجَازَاتِ الوَاقِعَةِ فِي القُرْآنِ، فَالْأَمْرُ أَوْضَحُ مِنْ ذَاكَ. وَكَمَا أَنَّ المَجَازَ وَاقِعٌ فِي الكِتَابِ العَزِيزِ وُقُوعًا كَثِيرًا، فَهُوَ أَيْضًا وَاقِعٌ فِي السُّنَّةِ وُقُوعًا كَثِيرًا. وَالإِنْكَارُ لِهَذَا الوُقُوعِ مُبَاهَتَةٌ لَا تَسْتَحِقُّ المُجَاوَبَةَ. وَنَحْنُ أَيْضًا نَقُولُ: هَذِهِ دَعْوَى لَا يُوجَدُ عَلَيْهَا إِثَارَةٌ مِنْ عِلْمٍ، إِلَّا الدَّعْوَى العَرِيضَةَ الفَارِغَةُ فَـ مَجَازٌ يَعْنِي يَجُوزُ نَفْيُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ نَفْيُ شَيْءٍ مِنَ القُرْآنِ، مِثْلَ قَوْلِهِمْ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ أَنَّ الكَافَ زَائِدَةٌ؟ فَهَلْ يُوجَدُ زَائِدٌ فِي القُرْآنِ؟ البَحْثُ الخَامِسُ أَيْضًا، يَعْنِي مَوْلَانَا الشَّيْخُ الأَمِينُ الشِّنْقِيطِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الصورة المنقوشة، ويندرج تحتها أيضاً المطابقة والمناسبة والتضاد المنزل منزلة التناسب، لجهة النحو: {فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} البشرى تكون بإيش؟ بالخير، لكن هؤلاء يبشرون بعذاب أليم، فهنا التضاد المنزل منزلة التناسب. للتهكم. فهذا الاتصال المعنوي. أما الاتصال الصوري فهو إما في اللفظ، وذلك في المجاز بالزيادة والنقصان، وفي المشاكلة البديعية، والصحبة الحقيقية أو التقديرية. وقد تكون العلاقة باعتبار ما مضى، وهو الكون عليه، كاليتيم البالغ، أو باعتبار المستقبل، وهو المآل يؤول إليه، يعني ما يؤول إليه، يعني كالخمر للعصير، أن العصير يُعصر ويؤول إلى الخمر، أو باعتبار الكلية والجزئية، كالركوع في الصلاة، واليد فيما وراء الرُّسْغ. والحالية والمحلية، كاليد في القدرة. (مسألة اليد في القدرة، أن يد الله بمعنى القدرة، هذا كلام باطل). والسببية والمُسَبَّب، والإطلاق والتقييد واللزوم والمجاورة والظرف والمظروف والبدل والشرطية والمشروط والضد. هذا كلها اتصالات صورية. ومن العلاقات - يعني العلاقات بين المجاز والحقيقة - إطلاق المصدر على اسم الفاعل أو المفعول، كالعلم في العالم أو المعلوم. ومنها تسمية إمكان الشيء باسم وجوده، كما يقال للخمر التي في الدَّنِّ إنها مذكِّرة. ومنها إطلاق اللفظ المشتق بعد زوال المشتق منه. وقد جعل بعضهم في إطلاق اسم السبب على المُسَبَّب أربعة أنواع: القابل، والصورة، والفاعل، والغاية. أي تسمية الشيء باسم قابله، نحو: سال الوادي. الوادي لا يسيل، لكن السيل هو الذي يسيل في داخل الوادي. لكن قالوا: سال الوادي. وتسمية الشيء باسم صورته، كتسمية القدرة باليد. وتسمية الشيء باسم فاعله حقيقةً أو ظنًّا، كتسمية المطر بالسماء، والنبات بالغيث. وتسمية الشيء باسم غايته، كتسمية بالخمر. وفي إطلاق اسم المُسَبَّب على السبب، أربعةُ أنواعٍ على العكسِ من هذه المذكورةِ قبلُ. هذا وعدَّ بعضُهم من العلاقاتِ الحلولَ في محلٍّ واحدٍ كالحياةِ في الإيمانِ والعلمِ وكالموتِ في ضدِّهما، يعني أنَّ الموتَ في الكفرِ وفي الجهلِ، والحلولُ في محلَّينِ متقاربَينِ كرضاعةِ أكثرَ من 30 كثيرًا. واعلمْ أنه لا يُشترطُ النقلُ في آحادِ المجازِ، بل العلاقةُ كافيةٌ، والمعتبرُ نوعُها. ولو كان نقلُ آحادِ المجازِ معتبرًا، لتوقَّفَ أهلُ اللغةِ في التجوُّزِ على النقل، ووقعت منهم التخطئةُ في ممنوعٍ من المجازاتِ، وليس كذلك. بالاستقراء. والاستقراءُ: هو تتبُّعُ الحكمِ في 00:48:04.079 --> 0 أجل أن يتحرر مع أنه عبدٌ ما بَقِيَ عليهِ درهمٌ. فيكونُ هذا اللفظُ مجازًا من حيثُ أنه مقصورٌ على بعضِ الأفرادِ، أو لا يكونُ أولى، وهو ظاهرٌ. سبحانَ اللهِ! يعني: جعلوا العامَّ الذي يُرادُ بهِ الخصوصُ من المجازِ، أو أرادَ العامَّةَ المخصوصَ أنه من مجازٌ، وهذا لم يحدث. الثاني: أن يذكرَ الواضعُ حدَّ كلِّ واحدٍ منهما. بأن يقولَ: هذا مستعملٌ في موضعٍ له، وذاك مستعملٌ في غيرِ موضعٍ له، وهذا أيضًا لم يحدث. ويقومُ مقامَ الحدِّ ذكرُ خاصتِه كلِّ واحدٍ منهما، يعني أن يذكرَ -يعني بدلًا من أن يحدَّ- لا يذكرُ بعلام أحدٍ بعينه على أنه المراد، واللفظُ موضوعٌ للقدر المشترك مستعمَلٌ فيه. يعني: رُدَّ عليهم أن اللفظَ المشتركُ واحدٌ، قال: عينٌ وسكت، عينُ ماذا؟ أوضِحْ. مرادَكَ. ودُفِعَ هذا الردُّ بأنه إنما يصلُحُ ذلك لو تبادرَ أحدُهما لا بعينِه على أنه المرادُ، واللفظُ موضوعٌ للقدر المشترك مستعمَلٌ فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما إذا عُلِمَ أن المرادَ أحدُهما بعينِه، إذ اللفظُ يصلُحُ لهما ومستعمَلٌ في أحدِهما، ولا نعلمُه، فذلك في كونِ المتبادرِ غيرَ المجازِ، فلا يلزمُ كونُه للمعيَّنِ. مجازًا. طيب، هو يعني: يعني هذا تبادرٌ، تبادرٌ بالسياقِ أم بالتركيبِ أم بالإضافة؟ الثاني من الاستدلالِ: صحةُ النفيِ للمعنى المجازيِّ، وعدمُ صحتِه للمعنى الحقيقيِّ. في نفسِ الأمرِ. طيِّب، إذا كان من أوجُهِ الاستدلالِ على وجودِ المجازِ أنه يصحُّ نفيُه، فهل يجوزُ نفيٌ في شيءٍ من الكتابِ والسنةِ؟ واعتُرِضَ بأنَّ العلمَ بعدمِ صحةِ النفيِ موقوفٌ على العلمِ بكونِه حقيقةً، فأُثْبِتَ كونُه حقيقةً به دورٌ ظاهرٌ. الدورُ يعني: والمجازي، ولم يُعلم أيهما المراد، أمكن أن يُعلم بصحة نفي المعنى الحقيقي أن المراد هو المعنى المجازي، وبعدم صحته أن المراد هو المعنى الحقيقي. يعني إذا كان يصح نفيه فهو المجاز، وإذا كان لا يصح نفيه فهو الحقيقة. طيب، وهل يجوز نفي شيء من الكتاب والسنة؟ الثالث: عدم اطراد المجاز، وهو أنه بعضِ معانيهِ المجازيةِ، ثم استُعمِلَ بعدَ ذلكَ في غيرِ ذلكَ الشيءِ، فإنا نعلمُ كونَهُ من المجازِ. العرفيِّ. لماذا لا تكونُ من الحقيقةِ؟ العرفيةِ، مثلَ استعمالِهم لفظَ الدابَّةِ في الحمارِ. طيب، ما نحنُ قلنا: الحقيقةُ العرفيةُ أنَّ الدابَّةَ في كلِّ ذواتِ وقد اتفقوا على أنَّ الحقيقةَ لا تستلزمُ المجازَ؛ لأنَّ اللفظَ قد يُستعملُ في موضعٍ له، ولا يُستعملُ في غيره. وهذا معلومٌ لكلِّ عالمٍ بلغةِ العربِ. واختلفَ: هل يستلزمُ المجازُ الحقيقةَ أم لا؟ يعني: من الممكنِ أنْ توجدَ حقيقةٌ بلا مجازٍ، هذا حقٌّ. طيب، لكن اختلفَ: هل هل توجدُ، هل يوجدُ المجازُ بدونِ حقيقةٍ في هذا اللفظِ؟ بل يجوزُ أنْ يُستعملَ اللفظُ في غيرِ موضعٍ له، ولا يُستعملَ في مواضعَ له أصلاً؟ فقالَ جماعةٌ: إنَّ المجازَ يستلزمُ الحقيقةَ. واستدلُّوا على ذلكَ بأنَّه لو لم يستلزمْ لخلا الوضعُ عن الفائدةِ، وكانَ عبثاً، وأنَّه محالٌ. أما الملازمةُ؛ لأنَّ ما لم يُستعملْ لا يفيدُ، وفائدةُ الواضعِ إنما هي إفادةُ المعاني المركبةِ. وإذا لم يُستعملْ لم يقعْ في التركيبِ، فانتفتْ فائدتُه. وأما بطلانُ اللازمِ فظاهرٌ. وأُجيبَ بمنعِ انحصارِ الفائدةِ في إفادةِ المعاني المركبةِ؛ فإنَّ صحةَ التجوزِ فائدةٌ، يعني: أنَّه يصحُّ أنَّه يجوزُ في كذا فائدةٍ. واستدلَّ القائلونَ بعدمِ الاستلزامِ، وهم الجمهورُ، بأنَّه لو استلزمَ المجازُ الحقيقةَ لكانَ لنحوِ: "شابتْ لِمَّةُ الليلِ" أي: بِيضُ الغسقِ، و"قامتِ الحربُ على ساقٍ" أي: اشتدَّتْ حقيقةً، واللازمُ منتفٍ عندَ مَن عندَ المعتزلةِ وأضرابِهم وأذنابِهم. وأُجيبَ عن هذا بجوابينِ: جدليٍّ وتحقيقيٍّ. أما الجدليُّ فبأنَّ الإلزامَ مشتركٌ؛ لأنَّ نفسَ الوضعِ لازمٌ للمجازِ، فيجبُ أنْ تكونَ هذه المركباتُ موضوعةً لمعنى حقيقيٍّ، وليسَ كذلكَ. وأما التحقيقيُّ فباختياركَ: لا مجازَ في المركبِ، بلْ في المفرداتِ، ولها وضعٌ واستعمالٌ، ولا مجازَ في التركيبِ حتى يلزمَ أنْ يكونَ له معنىً. ومَن اتبعَ عبدَ القاهرِ الجرجانيَّ في أنَّ المجازَ مفردٌ ومركبٌ، ويُسمَّى عقلياً وحقيقةً عقليةً لكونِهما في الإسنادِ، سواءٌ كانَ طرفاهُ حقيقيينِ، نحوِ: "سرتني رؤيتُكَ"، أو مجازيَّيْنِ، نحوِ: "أحيانَ اكتحالٍ بطلعتِكَ"، أو مختلفينِ. فإنْ اتبعَهُ في عدمِ الاستلزامِ أيضاً فذاكَ، وإلا فلهُ أنْ يجيبَ بأنَّ مجازاتِ الأطرافِ لا مدخلَ لها فيهِ، ولها حقائقُ. يعني: أنْ لا مدخلَ لها فيهِ، وأنَّها لها حقائقُ. ومجازُ الإسنادِ ليسَ لفظاً حتى يُطْلَبُ لِعَيْنِهِ حَقِيقَةً، أَوْ وَضْعٌ بَلْ مَعْنًى لَهُ حَقِيقَةٌ. بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ. وَاجْتِمَاعُ الْمَجَازَاتِ لَا يَسْتَلْزِمُ اجْتِمَاعَ حَقَائِقَ. يَعْنِي قَدْ تُوجَدُ مَجَازَاتٌ وَلَا تُوجَدُ لَهَا حَقَائِقُ. وَهَذَا كَلَامٌ - يَعْنِي - كَلَامٌ فِيهِ نَظَرٌ شَدِيدٌ. وَمَنْ قَالَ بِإِثْبَاتِ الْمَجَازِ الْمُرَكَّبِ فِي الِاسْتِعَارَةِ التَّمْثِيلِيَّةِ، نَحْوَ: "طَارَتْ بِهِ الْعَنْقَاءُ". "طَارَتْ بِهِ الْعَنْقَاءُ" يَعْنِي: ذَهَبَ بِهِ الشَّيْءُ الْمُسْتَحِيلُ. وَ"أَرَاكَ تُقَدِّمُ رِجْلًا وَتُؤَخِّرُ أُخْرَى". وَهُوَ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، مَا هُوَ يُقَدِّمُ رِجْلَهُ. هَذَا مَعْنَاهَا إِيش؟ أَنَّهُ وَقَعَ فِي الشَّكِّ وَالْحَيْرَةِ. فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ بِعَدَمِ الِاسْتِلْزَامِ. اسْتِلْزَامِ إِيش؟ الْمَجَازِ لِلْحَقِيقَةِ. وَمَنْ نَفَى الْمَجَازَ الْمُرَكَّبَ، أَجَابَ عَنِ الْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ بِأَنَّهُ مِنَ الِاسْتِعَارَةِ التَّبَعِيَّةِ. اسْتُعِيرَ شَيْئًا يَكُونُ تَابِعًا. وَذَلِكَ لِأَنَّ عُرْفَ الْعَرَبِ أَنْ يَعْتَبِرُوا الْقَابِلَ فَاعِلًا، نَحْوَ: "مَاتَ فُلَانٌ" وَ"طَلَعَتِ الشَّمْسُ". وَلَمْ يَلْتَزِمُوا الْإِسْنَادَ إِلَى الْفَاعِلِ الْحَقِيقِيِّ، كَمَا فِي: "أَنْبَتَ اللَّهُ" وَ"خَلَقَ اللَّهُ". فَكَذَا "سَرَّتْنِي رُؤْيَتُكَ" لِأَنَّهَا قَابِلَةٌ لِإِحْدَاثِ الْفَرَحِ وَنَحْوِهَا مِنَ الصُّوَرِ الْإِسْنَادِيَّةِ. وَأَشْرَفُ مَا اسْتُدِلَّ بِهِ قَوْلُهُمْ: "إِنَّ الرَّحْمَنَ مَجَازٌ فِي الْبَارِئِ سُبْحَانَهُ"؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ ذُو الرَّحْمَةِ، وَمَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ رِقَّةُ الْقَلْبِ لَا وُجُودَ لَهُ، وَلَمْ يُسْتَعْمَلْ فِي غَيْرِهِ تَعَالَى. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْعَرَبَ قَدِ اسْتَعْمَلَتْهُ فِي الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ، فَقَالُوا: لِمُسَيْلِمَةَ: "هُوَ رَحْمَنُ الْيَمَامَةِ". وَرُدَّ بِأَنَّهُمْ لَمْ يُرِيدُوا بِهَذَا الْإِطْلَاقِ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَقِيقُ الْقَلْبِ، حَتَّى يَرِدَ النَّقْضُ بِهِ. وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ لِلنَّفْيِ وَالذَّمِّ أَفْعَالٌ مَاضِيَةٌ، وَلَا دَلَالَةَ لَهَا عَلَى الزَّمَانِ الْمَاضِي، فَكَانَتْ مَجَازَاتٍ لَا حَقَائِقَ لَهَا. إِذَا كَانَتْ مَجَازَاتٍ لَا حَقَائِقَ لَهَا، طَبْ لَوْ قُلْنَا إِنَّهَا حَقَائِقُ وَلَيْسَتْ مَجَازًا. الْبَحْثُ التَّاسِعُ: فِي اللَّفْظِ إِذَا دَارَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَجَازًا أَوْ مُشْتَرَكًا، هَلْ يُرَجَّحُ الْمَجَازُ عَلَى الِاشْتِرَاكِ، أَوِ الِاشْتِرَاكُ عَلَى الْمَجَازِ؟ يَعْنِي: عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِالْمَجَازِ، هَلْ يُرَجِّحُونَ أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ أَمْ يُرَجِّحُونَ أَنَّهُ مَجَازٌ؟ فَرَجَّحَ قَوْمٌ الْأَوَّلَ، وَرَجَّحَ آخَرُونَ الثَّانِيَ. مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُسَمَّى مُشْتَرَكًا. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُسَمَّى مَجَازًا. اسْتَدَلَّ الْأَوَّلُونَ الذين يقولون إنه مجاز، بأن المجاز أكثر من الاشتراك في لغة العرب، فرجَّحَ الأكثر على الأقل. قال ابن جني: أكثر اللغة مجازٌ. وهذا كلامٌ لا يُعوَّلُ عليه. وبأن المجاز معمولٌ به مطلقًا، فبلا قرينةٍ حقيقةٌ، ومعها مجازٌ. والمشتركُ بلا قرينةٍ مُهملٌ، والإعمالُ الأصلي، طيب، يعني أيُّ الذي هو الحقيقةُ؟ والنوعيُّ للعلاقة، يعني يحتاج للفظٍ وُضِعَ له سابقًا لمعنًى وُضِعَ له سابقًا، ومعنًى وُضِعَ له يعني في غير ما وُضِعَ له، وأيضًا يحتاج إلى القرينة. والمشترك، فيكفي فيه الوضعُ الشخصيُّ أنه يعني أنَّ معناه كذا، ولا يحتاج إلى و"النفلُ" كان اللفظُ موضوعًا لمعنى واحدٍ، وإذا انتفى احتمالُ المجازِ، عفوًا، هذه "والنقل". و"النقل" صحح. و"النقل"؛ لأن عندنا ثنائيةَ احتمالِ النقلِ بالعرفِ والشرعِ. نعم، كان اللفظُ موضوعًا لمعنى واحدٍ، وإذا انتفى احتمالُ المجازِ والإضمارِ، كان المرادُ من اللفظِ ما وُضِعَ له. وإذا انتفى احتمالُ التخصيصِ، كان المرادُ باللفظِ جميعَ ما وُضِعَ له. فلا يبقى عند ذلك خللٌ في الفهم. والتعارضُ بين هذه يقع من عشرةِ وجوهٍ؛ لأنه يقع بين الاشتراكِ وبين الأربعةِ الباقيةِ، ثم بين النقلِ وبين الثلاثةِ الباقيةِ، ثم بين المجازِ والوجهين الباقيين، ثم بين الإضمارِ والتخصيصِ. فإذا وقع التعارضُ بين الاشتراكِ والنقلِ، فقيل إن النقلَ أولى؛ لأنه يكونُ اللفظُ عند النقلِ لحقيقةٍ واحدةٍ مفردةٍ في جميعِ الأوقاتِ. والمشتركُ مشتركٌ في الأوقاتِ كلها. وقيل: الاشتراكُ أولى؛ لأنه لا يقتضي نسخَ وضعٍ سابقٍ، والنقلُ يقتضيه. النقلُ يقتضي النسخَ. وأيضًا لم يُنكر وقوعَ المشتركِ في لغةِ العربِ أحدٌ من أهلِ العلمِ، وأنكرَ النقلَ كثيرٌ منهم. وأيضًا قد لا يُعرفُ النقلُ، فيحملُ السامعُ ما سمعه من اللفظِ على المعنى الأصليِّ، فيقعُ الغلطُ. وأيضًا المشتركُ أكثرُ وجودًا من المنقولِ. وهذه الوجوهُ ترجحُ الاشتراكَ على النقلِ، وهي أقوى مما استدلَّ به مَن رجَّحَ النقلَ. وأما التعارضُ بين المشتركِ والمجازِ، فقد تقدمَ تحقيقُه في صدرِ هذا البحثِ. وأما التعارضُ بين الاشتراكِ والإضمارِ، فقيل إن الإضمارَ أولى؛ يعني أنه أضمرَ شيئًا في داخلِ إضمارِ الضميرِ؛ لأن الإجمالَ الحاصلَ بسببِ الإضمارِ مختصٌّ ببعضِ الصورِ، والإجمالُ الحاصلُ بسببِ الاشتراكِ عامٌّ في كلِّ الصورِ، فكان إخلالُه بالفهمِ أكثرَ من إخلالِ الإضمارِ به. وقيل إن الاشتراكَ أولى؛ لأن الإضمارَ يحتاجُ إلى ثلاثِ قرائنَ: قرينةٍ تدلُّ على أصلِ الإضمارِ، وقرينةٍ تدلُّ على موضعِ الإضمارِ، وقرينةٍ تدلُّ على نفسِ المضمرِ. والمشتركُ يفتقرُ إلى قرينتينِ. فكما سبق، فكان الإضمارُ أكثرُ إخلالًا بالفهم. وأُجيبَ بأنَّ الإضمارَ وإن افتقرَ إلى وإن افتقرَ إلى تلك القرائنِ الثلاثِ، فذلك في صورةٍ واحدةٍ، بخلافِ المشتركِ؛ فإنَّه يفتقرُ إلى القرينتينِ في صُوَرٍ متعدِّدةٍ، فكان أكثرَ إخلالًا بالفهم، على أنَّ الإضمارَ من بابِ الإيجازِ، يعني من بابِ الإيجازِ وقِلَّةِ الكلامِ، وهو من مُحسِّناتِ الكلامِ. وأمَّا التعارضُ بين الاشتراكِ والتخصيصِ، فقيل: التخصيصُ أولى؛ لأنَّ التخصيصَ أولى من المجازِ، وقد تقدَّمَ أنَّ المجازَ أولى من الاشتراكِ. وأمَّا التعارضُ بين النقلِ والمجازِ، فقيل: المجازُ أولى؛ لأنَّ النقلَ يحتاجُ إلى اتفاقِ أهلِ اللسانِ على تغييرِ الوضعِ، وذلك متعذِّرٌ أو متعسِّرٌ، والمجازُ يحتاجُ إلى قرينةٍ مانعةٍ عن فهمِ الحقيقةِ، وذلك متيسِّرٌ. وأيضًا المجازُ أكثرُ من النقلِ، والحملُ على الأكثرِ مقدَّمٌ. وأيضًا في المجازِ ما قدَّمنا من الفوائدِ، وليس شيءٌ من ذلك في المنقولِ. وأمَّا التعارضُ بين النقلِ والتخصيصِ، فقيل: التخصيصُ أولى؛ لما تقدَّمَ من أنَّ التخصيصَ مقدَّمٌ على المجازِ، والمجازُ مقدَّمٌ على النقلِ. وأمَّا التعارضُ بين المجازِ والإضمارِ، فقيل: هما سواءٌ. وقيل: المجازُ أولى؛ لأنَّ الإضمارَ يحتاجُ إلى ثلاثِ قرائنَ كما تقدَّمَ. وأمَّا التعارضُ بين المجازِ والتخصيصِ، فالتخصيصُ أولى؛ لأنَّ السامعَ إذا لم يجدْ قرينةً تد الحنفيةِ وجمعٌ من المعتزلةِ، والمحققون من الشافعيةِ إلى أنه لا يُستعملُ اللفظُ في المعنى الحقيقيِّ والمجازيِّ حالَ كونهما مقصودين بالحكم، بأن يُرادَ كلُّ واحدٍ منهما. يعني: هل على القولِ بالمجازِ معنىً لا نقولُ به؟ هل تُستخدمُ الحقيقةُ والم في التبادر عند الإطلاق، وهذا بمجرده يمنع من إرادة غير الحقيقي بذلك اللفظ المفرد مع الحقيقي، ولا يقال إن اللفظ يكون عند قصد الجمع بينهما مجازًا لهما؛ لأن المفروض أن كل واحد منهما متعلق الحكم لا مجموعهما. ذهب إلى أنه لا يجوز استعمال اللفظ للحقيقة والمجاز معًا؛ لأن الحقيقة هو المتبادر، واللفظ الذي وُضِعَ له المعنى الذي وُضِعَ للفظ. والمجازي ليس المتبادر، إنما يكون بقرينة. وهو في غير موضع. له. ولا خلاف في جواز استعمال اللفظ في معنى مجازي يندرج تحته المعنى الحقيقي، وهو الذي يسمونه عموم المجاز. واختلفوا هل يجوز استعمال اللفظ في معية أو معانيه المجازية؟ فذهب المحققون إلى منعه، وهو الحق؛ لأن قرينة كل مجاز تنافي إرادة غيره من المجازات. وإلى هنا انتهى الكلام في المبادئ. انتهى الكلام في الصداع خاصة في درس اليوم، في المجاز وما المجاز. وأراحنا الله من هذا كله. نعم. ق: ذهب أهل العربية، هل هو لفظ المجاز ولا هو... لا، يعني ذهب الجمهور من القائلين بالمجاز. ذهب -يعني- عندنا الآن عندنا ذهب قوم إلى المجاز وقوم منعوه. ذهب جمهور القائلين به إلى كذا جمهور أهل العربية. طيب، هل هو هكذا جمع بينين؟ جمع بين مع بعض ولا لا؟ ما فهمتك. أهل العربية؟ هل حقيقة؟ أم كلمة؟ أهل؟ أيوة، تريد أنه ينتقد نفسه؛ لأن اللفظ هذا -يعني- جمع بين الاثنين، جمع بين... هو الله المستعان. معاني بعض الحروف. معاني بعض الحروف هذه الحروف -يعني- مما يستفيده الأصولي والفقيه في فهم الكتاب والسنة. وقد ذكر جماعة من أهل الأصول في المبادئ مباحث في بعض الحروف التي ربما يحتاج إليها الأصولي. وأنت خبير بأنها مدونة في فن مستقل، مبينة بيانًا تامًا، وذلك في -كالخلاف في الواو- وهل هي لمطلق الجمع أو للترتيب، فذهب إلى الأول جمهور النحاة والأصوليين والفقهاء. قال أبو علي الفارسي: "أجمع نحاة البصرة والكوفة على أنها للجمع المطلق". وذكر سيبويه في سبعة عشر موضعًا من كتابه أنها للجمع المطلق، وهو الحق. وقال الفراء وثعلب وأبو عبيد قاسم بن سلام: "إنها للترتيب". ورُوِيَ هذا عن الشافعي والمؤيد بالله وأبي طالب. ترجمتُ له بأنه الإمام نور الدين عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم البصري الضرير الفقيه الحنبلي نزيل بغداد. هذا الكلام رجعت عنه وقلت: بل هو يحيى بن الحسين أخو المؤيد بالله. ويُنظر "البحر الزخار" ومقدمة "البحر الزخار". طيب، احتج الجمهور بأن الواو قد تُستعمل فيما يمتنع الترتيب فيه، يَفْهَمُونَ مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ: "اشْتَرِ الطَّعَامَ" وَالْإِدَامَ. وَالْإِدَامَ سَقَطَتِ الْأَلِفُ. وَالْإِدَامَ، أَوِ اشْتَرِ الْإِدَامَ وَالطَّعَامَ. التَّرْتِيبُ أَصْلًا. وَأَيْضًا لَوْ كَانَتِ الْوَاوُ لِلتَّرْتِيبِ لَفَهِمَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} أَنَّ الِابْتِدَاءَ يَكُونُ مِنَ الصَّفَا مِنْ دُونِ أَنْ يَسْأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُمْ سَأَلُوهُ فَقَالَ: "ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ." لَكِنَّ هَذَا اللَّفْظَ مُعَلٌّ، وَالصَّوَابُ: نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ. بِهِ. نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ. وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِالتَّرْتِيبِ بِمَا صَحَّ أَنَّ خَطِيبًا قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: "مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدِ اهْتَدَى، وَمَنْ عَصَاهُمَا فَقَدْ غَوَى". فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بِئْسَ خَطِيبُ الْقَوْمِ أَنْتَ! قُلْ: وَمَنْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ." عَلَيْهِ الصَّلَاةُ الحروفُ التي لا يتعلَّقُ بتطويلِ الكلامِ فيها. كثيرُ فائدةٍ، فإنَّ معرفةَ ذلك قد عُلِمَتْ من ذلك العلمِ، يعني تُعرَفُ في العربيةِ. ولنشرعَ الآنَ بعونِ اللهِ وإمدادِهِ وهدايتِهِ وتيسيرِهِ في المقاصدِ. فنقولُ: المقصدُ الأولُ في الكتابِ العزيزِ، وفيهِ أربعةُ فصولٍ. وأيضًا نحنُ عندَهُ نقفُ. إذًا نقفُ عندَ المقصدِ الأولِ في الكتابِ العزيزِ. ونبتدئُ عن جدلياتِ المجازِ والاشتراكِ والإضمارِ. طيب، لكن كان لا بدَّ من قراءةِ هذا الفصلِ مع إيضاحِ شيءٍ فيهِ، وإن كنا لا ندينُ اللهَ بالمجازِ، فالمجازُ يجوزُ نفيُهُ، ولا يجوزُ نفيُ شيءٍ في الكتابِ والسنةِ. إذًا، إن شاءَ اللهُ، نقفُ عندَ المقصدِ الأولِ، وهو في الكتابِ العزيزِ. أسألُ اللهَ بأسمائهِ الحسنى وصفاتِهِ العُلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا.
